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التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والتأييد لإجراءات مكافحتها بالتعاون مع المنظمات الوطنية الأخرى ذات الصلة

الطريجي يقترح قانوناً لإنشاء اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات
الرياضي والوسيلة والعينة 

والمدونة والقواعد.
الثانيــة  المــادة  وجــاءت 
لتؤكــد التكييــف القانونــي 
للجنــة الوطنيــة باعتبارها 
جهة استشارية وتشريعية 
وتنفيذية في مجال المكافحة 
تتمتع بالاســتقلالية الكاملة 
والذاتية وتعد المرجع الوحيد 
على صعيد مكافحة المنشطات 
في الكويــت والتي تتمحور 
في متابعــة وتطبيق قواعد 
المكافحــة العالميــة في البلاد 
لمحاصــرة ظاهــرة تعاطــي 
المنشــطات وما يستلزم هذا 
الاختصــاص مــن تخطيــط 
وتنســيق ومراقبــة وإعداد 
دراســات وتبادل خبرات مع 
الكيانات النظيرة فضلا عن 
التعبــوي والتوعوي  الدور 
للجنة وسط المجتمع الرياضي 
للتعريف بمضار المنشطات 
ومحاصرتها وكذلك المشاركة 
مع كل الجهات المختصة بإعداد 
التعليمية  البرامج  وتطبيق 
والتربويــة المصوبــة تجاه 

مكافحة المنشطات.
وبينت المادة الثالثة نطاق 
تطبيــق القواعــد والجهــات 
والأفــراد الخاضعــن لهــذه 
القواعد من اتحادات رياضية 
ولجان وأشخاص وحددت ذات 
المادة مسؤوليات هذه الجهات 
تجــاه الالتــزام بالضوابــط 
والمعايير المنصوص عليها في 
القواعد بما في ذلك الخضوع 
للفحــص والامتثال لقرارات 

اللجنة.
وربطــت المــادة موافقــة 
الاتحادات الرياضية باستمرار 
المساعدات المالية وغير المالية 
من قبل الدولة والهيئات لهذه 
الاتحادات كمــا ألزم القانون 
المقترح الاتحــادات الوطنية 
بــإدراج قواعــد المكافحة في 
الرســمية ونظمها  وثائقهــا 

الداخلية والتنظيمية.
الرابعة  المــادة  وفصلــت 
مفهوم انتهاك القواعد وسواء 
العقــار  كان ذلــك بوجــود 
المحظــور في جســم اللاعب 
أو اســتخدامه أو حيازته أو 

الاتجار فيه.
كما تناولت المواد الخامسة 
الجزئيــات  والسادســة 
المتعلقة بكيفية  والإجراءات 
التعاطــي وفحــص  إثبــات 

المنشطات.
أما المواد السابعة والثامنة 
والتاســعة والعاشــرة فقد 
عنيت بالإجراءات التأديبية 
فــي حالــة ثبــوت المخالفة 
وتشكيل اللجنة التي تتولى 
محاسبة المخالفين والعقوبات 
التي يجوز توقيعها بما في 
ذلك إلغاء نتائج المنافسات 
وسحب الجوائز والميداليات 
وفرض عقوبة عدم الأهلية 
والتوقيــف، عــاوة علــى 
جواز إضافة عقوبات مالية 
وذلك كله بعد توخي الدقة 
والعدالة والشــفافية وبعد 
إتاحة الفرص الكافية للدفاع 
واســتدعاء الشهود وتقديم 
البيانــات عبــر جلســات 
الاســتماع مــع كفالــة حق 
التظلم والطعن في القرارات 
غير السليمة، أو التي شابتها 
مخالفات وانتهاكات لمبادئ 

العدالة.
خلاصــة القول فــان هذا 
القانون المقترح يســد ثغرة 
في البنيان القانوني لمكافحة 
المنشطات في الكويت، ويقوي 
ويدعم من أهمية آليات هذه 
المكافحة وهي اللجنة الوطنية 
لمكافحــة المنشــطات حتــى 
تستطيع الاضطلاع بدورها 
القومي في مكافحة هذه الآفة 
أسوة بالكيانات النظيرة في 

الدول المتقدمة.

لتحقيق القيم والاهداف الآتية:
أ- الاخلاق السامية.

والتنافــس  الأمانــة  ب- 
الشريف.

ج - الصحة.
د- التميز في الأداء.

هـــ - الروح الجماعي »روح 
الفريق«.

و- التضامن والتعاون.
ز- التسلية والبهجة.
ل- التفاني والالتزام.

م- احترام القانون والقواعد 
والنظم.

ن - احترام الذات والمشاركين 
الآخرين.

لذا فان تعاطي المنشطات 
يتعارض مع الروح الرياضية 
المشــار اليها اعــاه بصورة 
كاملة وجوهرية لانها تنطوي 
على الخدع والانانية وسرقة 
جهد الآخرين وعدم الالتزام 
النزيــه والتنافس  بالخلــق 

الشريف.
لذلــك ومن اجــل مكافحة 
المنافســات  المنشــطات فــي 
الرياضيــة المحليــة وعلــى 
الدولــي توافقــت  الصعيــد 
الشــعوب المتحضــرة علــى 
آليــات ومعاييــر، وخلصت 
الــى مدونة عالميــة لمكافحة 
المنشــطات تتضمــن مبادئ 
وقواعد وتدابير لمنع استعمال 
هــذه المنشــطات ومعاقبــة 
مســتخدميها من الرياضيين 
لاعبين كانوا او معاونين لهم 
مع تنظيــم عمليات الفحص 
والتحليل واستخلاص النتائج 

وايقاع العقوبات.
وبالنسبة للكويتيين فقد 
قامت ومنذ زمن طويل اللجنة 
الوطنية لمكافحة المنشــطات 
واخذت في ممارسة نشاطها 
في حماية الوسط الرياضي 
الوعــي  ونشــر  الكويتــي 
بمخاطر المنشطات الصحية 
والاجتماعيــة والاخلاقيــة، 
وكان ذلك تحت مظلة اللجنة 
الاولمبية الكويتية، كما قامت 
اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
المنشــطات باعتمــاد احــكام 
المدونة العالمية منذ العام 2004 
والتي سرت ونفذت في يناير 
2009 كما ان اللجنة الوطنية 
اعتمدت على المعايير الدولية 
لاجراء الفحوصات والمختبرات 
وقائمة المحظورات والاعفاءات 
لاغراض علاجية وغير ذلك من 

المسائل ذات العلاقة.
ولمــا كان العرف الســائد 
فــي الــدول الاخرى فــي هذا 
الشــأن ان تكــون اللجان او 
المنظمات الوطنية العاملة في 
هذا المجال، مستقلة وتتمتع 
بصلاحيات كاملة للاضطلاع 
بمهامها الكبيرة، رؤى التقدم 
بهذا الاقتراح بقانون لإصدار 
قانون خاص باللجنة الكويتية 
لمكافحــة المنشــطات وبذلك 
يتعزز دورها ويقوى وضعها 
القانونــي داخليــا  وثقلهــا 
وخارجيــا، وبالتالي قدرتها 
علــى أداء واجباتها بصورة 

مرضية.
ولقــد اقتضــى الاقتــراح 
بقانون اثر التشريعات المماثلة 
في العالم في شأن المنظمات 
الوطنية لمكافحة المنشــطات 
والتــي تعمل علــى هدى من 
المعاييــر الدوليــة المضمنــة 
في المدونــة العالمية لمكافحة 

المنشطات.
المقتــرح  القانــون  بــدأ 
التعريفــات وذلــك  بمــادة 
لتفسير قائمة من العبارات 
والمصطلحــات ذات الصلــة 
بمكافحة المنشــطات وبعمل 
اللجنة بما في ذلك الكيانات 
العاملة في مجال المكافحة أو 
الخاضعة لقواعدها كاللجنة 
التأديبيــة ولجنــة الطعون 
واللجنــة الأولمبيــة وقائمة 
المحظورات والاتحاد الوطني 
واللاعــب ومحكمة التحكيم 
والمسابقة والمشارك والحدث 

غيــر المالية او جزء منها عن 
تلك الاتحادات او الهيئات كما 
يجوز ان توصي بتعليق او 
الغــاء الاعتــراف بعضويــة 
الاتحــاد او الهيئــة الى حين 
توفيق اوضاعهــا مع قواعد 

المكافحة والمدونة العالمية.

المادة 12

الطعون
1- يجوز الطعن في القرارات 
الصادرة بموجب أحكام المدونة 
العالمية لمكافحة المنشطات او 

هذا القانون.
2- يكون الطعن لدى المحكمة 
الرياضيــة الدوليــة من قبل 
اللاعب، او الشخص موضوع 
القرار المطعون فيه، او الاتحاد 
المعنــي، او اللجنة الأولمبية 
الدولية للمعاقبين، او الوكالة 

العالمية لمكافحة المنشطات.

المادة 13

السرية ورفع التقارير
1- يتعــن عدم الكشــف عن 
المتعلقــة بنتائج  المعلومات 
الفحص والتحليل الا للجهات 
المعنيــة وتشــمل الموظفــن 
المختصين في اللجنة الأولمبية 
الوطنيــة والاتحــاد الوطني 
المعني وأعضــاء الفريق في 
الرياضــات الجماعيــة وذلك 
الى حين قيام الهيئة المسؤولة 
في إدارة النتائج في منظمة 
مكافحة المنشــطات بالكشف 

علنا عن القرار.
2- يجــوز للجنــة الكشــف 
علنا عن هويــة اي لاعب او 
الشــخص الآخر الــذي ثبت 
بحقه ارتكاب انتهاك لقواعد 
المكافحة وذلك فقط بعد تسلم 
اللاعب او الشــخص اشعارا 
بالقرار على ان يتم ذلك بعد 
المراجعة والاستماع والطعون 
وبعد ان يصبح القرار نهائيا.
3- على اللجنة نشر تقارير 
سنوية احصائية بشكل عام 
حول نشــاطات اللجنة، كما 
يجوز نشر اســماء اللاعبين 
الذيــن خضعــوا للفحــص 

ونتائج تلك الفحوصات.
اللجنــة تقريــرا  4- تقــدم 
العالميــة لمكافحــة  للوكالــة 
المنشطات كدليل على التزامها 
بالمدونــة كل عام، كما يتعين 
تقديم المبررات في حالة عدم 

الاذعان لاحكام المدونة.

المادة 14

التعديل والتفسير
1- يجوز للجنة ان تعدل من 
وقت لآخر قواعد المكافحة على 
ان تدخل حيز التنفيذ بواسطة 
الاتحادات الوطنية بعد ثلاثة 

اشهر من اصدارها.
2- تقوم اللجنة عند الحاجة 
وفــق  القواعــد  بتفســير 
الدوليــة الصادرة  المعاييــر 
مــن الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشــطات والاســتعانة في 
ذلك بالشروحات والتعليقات 
المذيلة في مواد المدونة العالمية 

لمكافحة المنشطات.

المادة 15

على رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به 
من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.
وجاءت المذكرة الايضاحية 
للاقتــراح بقانون في شــأن 
اللجنــة الكويتيــة لمكافحــة 

المنشطات بما يلي:
مكافحــة  مــن  الغايــة 
المنشــطات هي الحفاظ على 
القيمــة الجوهرية للرياضة 
والتي يشــار اليها »بالروح 
الرياضية«، وهي تشكل جوهر 
الحركــة الاولمبيــة باعلانها 
مبدأ اللعب النزيه والاحتفاء 
بالانسان روحا وجسدا وفكرا.

وكما هو معروف فالحركة 
الاولمبية او الرياضية تسعى 

التأديبية لأي سبب إجرائي 
أو موضوعي باستثناء اساءة 

تطبيق مبادئ الدولة.

المادة 8

تشكيل اللجنة التأديبية
1 ـ تشــكل اللجنة التأديبية 
اللجنــة الأولمبية  بواســطة 
الكويتية بالاتفاق مع اللجنة 
الاولمبيــة الكويتية بالاتفاق 

مع اللجنة.
2 ـ تتكون اللجنة من رئيس 
مختصــون  لــه  ونائبــن 
بالاستشــارات القانونيــة لا 
تقل خبرة كل منهم عن خمس 
سنوات وثلاثة أعضاء لديهم 
خبرة لا تقل عن خمس سنوات 
في الممارســة، بالاضافة الى 
ثلاثة اعضاء اضافيين سابقين 
ومشــهود لهم بالاستقلالية 

والنزاهة والإنصاف.
3 ـ مدة العضوية أربع سنوات.
4 ـ تصــدر اللجنة التأديبية 
المنظمــة لإجراءاتها  القواعد 
بما في ذلك علنية الجلسات 
ونصاب الانعقاد وتســجيل 
مضابطها وســماع الشــهود 
والخبراء وإصــدار القرارات 

وإبلاغها.

للأطراف المعنيــة، وللوكالة 
الدولية لمكافحة المنشــطات 

والاتحاد الدولي المعني.
5- فــي كل التحقيقات التي 
تجرى يتعين الالتزام بمبادئ 
التحقيــق النزيــه، بمــا في 
ذلك حق الدفاع والاســتعانة 
بمستشار للمتهم على حسابه 
الخاص واســتدعاء الشهود، 
واستجوابهم، وتعيين مترجم 
عنــد الاقتضــاء، واختيــار 
الاوقات الملائمة، والشفافية 
الكاملــة وغيــر ذلــك مــن 

الضمانات.

المادة 9

الفــوري للنتائــج  الإلغــاء 
الفردية

اثبات انتهاك قواعد مكافحة 
المنشــطات غير الفحوصات 
التي تجرى اثناء المنافســات 
الرياضية الفردية يؤدي الى 
إلغاء جميع النتائج المسجلة 
فــي تلــك المنافســة تلقائيا، 
ومحصلــة ذلــك الإلغــاء من 
ســحب للميداليات والنقاط 
والجوائز والألقــاب التي تم 

الحصول عليها.

المادة 10

فــرض العقوبات الآتية على 
الأفراد المنتهكين للقواعد

تفرض العقوبات الآتية على 
الأفراد المنتهكين للقواعد:

1- الغاء النتائج المحرزة في 
الحدث الرياضي الذي حدث 

فيه الانتهاك.
2- فرض عقوبة عدم الأهلية 
عنــد اســتخدام او محاولــة 
اســتخدام او حيازة عقاقير 
محظورة او وسائل محظورة 
وذلــك وفــق الجــداول التي 

تصدرها اللجنة.
3- يجوز للجنــة بناء على 
الداخليــة فــرض  قواعدهــا 
عقوبــات ماليــة عند حدوث 

الانتهاك.

المادة 11

العقوبات على الفرق الرياضية 
والاتحادات

1- إذا تبين ان اكثر من لاعبين 
في فريق رياضي واحد انتهكوا 
قواعد المكافحة اثناء الحدث 
الرياضــي تفــرض اللجنــة 
المنظمــة العقوبــات الملائمة 
كخســارة النقاط او شــطب 
الفريق من المنافسة وغير ذلك 
بالإضافة للعقوبات الفردية.

2- عنــد فشــل اي اتحاد او 
هيئــة رياضيــة وطنية في 
تطبيق القواعد او عدم التزامها 
بذلك، يجوز للجنة ان توصي 
بإيقاف المســاعدات المالية او 

الكويتــي لمكافحة  البرنامج 
المنشــطات والالتزام بهم بما 

في ذلك تطبيق العقوبات.

المادة 4

انتهاك قواعد المكافحة
1 ـ تعاطــي المنشــطات يمثل 
المكافحــة  انتهــاكا لقواعــد 
الرياضيــون  ويتحمــل 
مســؤولية معرفة ما يشكل 

انتهاكا للقواعد.
2 ـ يثبت الانتهاك بوجود عقار 
محظور أو عناصره الأيضية 
أو الآثار الدالة عليه في العينة 
التي تؤخذ من جسم اللاعب 
دون اشــتراط اظهار نية او 
خطــأ أو إهمــال أو معرفــة 
الاستخدام من جانب الرياضي.
3 ـ يثبــت الانتهــاك أيضــا 
اللاعــب لعقــار  باســتخدام 
محظور أو وسيلة محظورة 
وبحيــازة المواد والوســائل 

المذكورة والاتجار بها.

المادة 5

إثبات تعاطي المنشطات
1 ـ اثبات التعاطي مسؤولية 

اللجنة.
2 ـ تثبت وقائع الانتهاك بأي 
طريقة موثوق بها، بما في ذلك 
المختبرات المعتمدة من الوكالة 
العالمية لمكافحة المنشــطات، 
المحاكــم  لقــرارات  ووفقــا 
التأديبية المختصة  واللجان 
التابعة للســلطة القضائية، 
وتعــد هذه القــرارات أدلة لا 
يمكــن دحضهــا إلا إذا أثبت 
اللاعب أو الشــخص المعني 
انتهاك القرارات لمبادئ العدالة 

القضائية.

المادة 6

فحص المنشطات
1 ـ علــى جميــع الرياضيــن 
الخاضعين لاختصاص اللجنة 
القبول بالفحص الذي يجريه 
الاتحاد الوطني أو الدولي أو 
اللجنة أو أي منظمة لمكافحة 
المنشطات، في منافسة ما أو 
حــدث رياضي يشــارك فيه 
اللاعب، بما في ذلك اللاعبون 
الذين يقضون فترة عمل أهلية 

أو ايقاف مؤقت.
اللجنــة وفقــا  ـ تصــدر   2
العالمية  للمعاييــر والنظــم 
القواعد المتعلقة بالفحوصات 
داخل وخارج المنافسات بما 
في ذلك طريقة جمع العينات 
وإرسالها للتحليل، ومعايير 
التحليــل وإعــداد التقاريــر 
والإبــاغ بالنتائج ومراجعة 
هــذه النتائــج وخاصة فيما 
يتعلــق بالإعفــاء لأغــراض 
علاجيــة أو وجــود مخالفة 
واضحة في اجراءات الفحص 
وحضور اللاعب أو من ينوب 
عنه اجراءات التحليل، واخطار 

الاتحاد الدولي للاعب.
المادة 7

الإجراءات التأديبية
1 ـ عنــد إثبات وجود انتهاك 
للقواعد عقــب إدارة النتائج 
اللجنة  إلــى  تحــال الحالــة 
التأديبيــة لعقــد جلســات 
استماع خلال أربعة عشر يوما 
من تاريــخ الإخطار وإصدار 
قرار مكتوب خلال عشــرين 
يومــا مــن تاريــخ الاخطار 
والحاقــه بمبــررات مكتوبة 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ 

الاخطار.
2 ـ يجوز للاعب التنازل عن 
حقه فــي إحالــة الحالة إلى 

الاستماع.
3 ـ تتمتــع اللجنة التأديبية 
لقضايا المنشطات بصلاحية 
الاســتماع واتخــاذ القرارات 
بشأن المســائل المحالة إليها، 
بما فــي ذلك تحديــد تبعات 

الانتهاك.
4 ـ لا يجــوز لأي محكمــة أو 
أي جهة ما عدا لجنة الطعون 
أو المحكمة الرياضية الدولية 
إلغاء  أو تعديل قرارات اللجنة 

تشريعية وتنفيذية مستقلة 
عن اللجنة التأديبية ولجنة 
الطعــون، وتعتبــر المرجع 
مكافحــة  امــور  لجميــع 
المنشــطات علــى الصعيــد 
الكويــت،  الوطنــي بدولــة 
وتهــدف الى تنفيــذ قواعد 
مكافحة المنشطات الدولية، 
بغــرض اســتئصال ظاهرة 
تعاطي المنشطات في الكويت 
ودون المساس بعمومية هذا 
الاختصاص تكــون اللجنة 
السلطة والجهة المسؤولة عن:
التخطيــط والتنســيق   -1
والتنفيذ والمراقبة والتأييد 
لاجراءات مكافحة المنشطات 
بالتعــاون مــع المنظمــات 
الوطنية الاخرى ذات الصلة.
الدراســات  تشــجيع   -2
والبحوث المتعلقة بالمكافحة.
الخبــرات  تبــادل   -3
والمعلومات والفحوصات مع 
الوطنية واللجان  المنظمات 

النظيرة بالدول الاخرى.
4- المشــاركة فــي تنفيــذ 
البرامج التعليمية والتوعوية 

ذات الصلة.
5- وضع القواعد واللوائح 

المنظمة لعملها.

المادة )3(

نطاق تطبيق قواعد مكافحة 
المنشطات

1- تنطبــق قواعد المكافحة 
علــى الجهات والاشــخاص 

التاليين:
أ( اللجنة الاولمبية.

ب( الاتحــادات والمنظمــات 
الرياضية.

ت( المشــاركين فــي البرامج 
والانشطة التي تشرف عليها 
الداخليــة )اكاديمية  وزارة 
الشــرطة( او وزارة الدفــاع 
)اكاديمية الحرس الوطني( 
وغيرهمــا مــن المؤسســات 

الشرطية او العسكرية.
ث( المشــاركات في البرامج 
والانشطة التي تنظمها لجنة 
المرأة والرياضة في اللجنة 

الاولمبية.
ج( الاشخاص غير المنتمين 
الــى هيئــات او اتحــادات 
رياضية وطنية ومستوفين 
للشروط اللازمة للانضمام 
لقائمة المســتهدفين لفحص 
المنشــطات المســجلة لــدى 
فــي  والراغبــن  اللجنــة 
ان يصبحــوا اعضــاء فــي 
الاتحادات الرياضية الوطنية 
بعد اخضاعهم للفحص خلال 
اثني عشــر شهرا على الاقل 
قبل مشاركتهم في الاحداث 
الرياضية الدولية او الوطنية.

ح( جميع برامج اللجنة.
2- يلتــزم المشــاركون في 
الانشطة الرياضية بالامتثال 
لاحكام الكشف عن المنشطات 
الواردة فــي قواعد المكافحة 
وتقــوم كل هيئــة او اتحاد 
رياضي وطني بوضع قواعد 
واجراءات تكفل احاطة جميع 
المشــاركين الخاضعــن لها 
ومنظمات الاعضاء التابعة لها 
بإحكام الكشف عن المنشطات 

التي تطبقها اللجنة.
3- على الاتحادات الرياضية 
الوطنية ادراج قواعد المكافحة 
اما مباشرة او بالاشارة اليها 
ضمــن وثائقهــا الحكومية 
والتنظيمية كجزء من قوانين 
الرياضيــة، ويلزم  الالعاب 
الرياضي  اعضــاء الاتحــاد 
الوطنــي او المشــاركون في 
انشــطة من خلال اتفاقيات 
منفصلة مع الاتحاد بتطبيق 

هذه القواعد.
4- يتوجب علــى لاتحادات 
الوطنية كشــرط  الرياضية 
اساسي لاستحقاق المخصصات 
المالية وأي مساعدات اخرى 
مــن الدولــة او مــن الهيئات 
الرياضية ذات العلاقة - مع 
الموافقة على قواعد المكافحة 
ونصــوص  روح  وعلــى 

النائــب د.عبدالله  قــدم 
اقتراحــا بقانون  الطريجي 
في شــأن اللجنــة الكويتية 
لمكافحــة المنشــطات، وجاء 

في القانون ما يلي:

مادة 1

تعاريف
فــي هــذا القانــون ومــا لم 
يقتضي السياق معنى آخر، 
تكون للكلمــات والعبارات 
الآتية المعاني التي هي امام 

كل منها:
٭ اللجنة: اللجنة الكويتية 
لمكافحــة المنشــطات والتي 

.KADC تعرف بـ
٭ اللجنة التأديبية: اللجنة 
الكويتية لقضايا  التأديبية 
المنشطات التي تم تشكيلها 
بهــدف الفصل في المســائل 
المتعلقــة بانتهــاك قواعــد 
مكافحة المنشطات ما لم تكن 
المســألة محالة الى محكمة 
التحكيم للالعاب الرياضية.
٭ لجنــة الطعــون: اللجنة 
ضــد  بالطعــون  المعنيــة 
القرارات الصادرة من اللجنة 
التأديبية ما لم يكن للرياضي 
الحق في الطعن لدى محكمة 
التحكيم للالعاب الرياضية.
٭ اللجنة الاولمبية: اللجنة 

الاولمبية الكويتية.
٭ قائمة المحظورات: القائمة 
التــي تنشــرها وتراجعهــا 
الوكالــة الدوليــة لمكافحــة 
المنشــطات مــن حــن لآخر 
اللجنــة  ســتقوم  والتــي 
بتوفيرها واعلانها وتزويد 
الاتحادات الوطنية الرياضية 

الكويتية بها.
٭ الاتحاد الوطني: اي جهة 
محلية رياضية بالكويت بما 
فــي ذلك الاعضــاء والاندية 
والجهــات  والجمعيــات 

المنتسبة.
الرياضــي: اي  اللاعــب  ٭ 
شــخص يشــارك في لعبة 
رياضية على المستوى الدولي 
او على المستوى الوطني او 
المستويات الادنى، كما يشمل 
اي شخص يشارك في لعبة 
رياضية تحت سلطة اي جهة 
موقعة او حكومة او منظمة 
رياضية اخرى تقبل بالمدونة 
العالمية لمكافحة المنشطات.

٭ محكمة التحكيم: محكمة 
التحكيم للالعاب الرياضية 

.CAS
٭ المسابقة: ســباق منفرد، 
او مبــاراة، او لعبة بعينها، 
او منافسة رياضية محددة.

٭ الحدث الرياضي: سلسلة 
التــي  الفرديــة  المســابقات 
تجــرى معــا تحت اشــراف 
هيئة واحدة ذات صلة مثل 
الالعاب الاولمبية والبطولات 
العالمية للسباحة وغيرهما 
وقد يكون دوليا او وطنيا.

٭ المشارك: اي لاعب او فرد 
مــن افــراد الطاقــم المعاون 

للاعبين.
- الوســيلة المحظورة: أية 
وسيلة من الوسائل المدرجة 

في قائمة المحظورات.
- العينة: أي مادة بيولوجية 
تؤخذ لأغراض مراقبة تعاطي 

المنشطات.
- المدونــة: المدونة العالمية 
لمكافحة المنشــطات لســنة 

.2009
- القواعــد: قواعد مكافحة 
التــي وضعتها  المنشــطات 
للمدونــة  وفقــا  اللجنــة 
العالميــة ووفقــا للمعاييــر 
الفحوصات  الدولية لاجراء 
والاعفــاءات  والمختبــرات 
لاغــراض علاجيــة وقائمة 
وحمايــة  المحظــورات 

الخصوصية.

المادة )2(

اللجنة الكويتية لمكافحة 
المنشطات

هــي لجنــة استشــارية 

د.عبدالله الطريجي

»الداخلية« تنتهي من قيد الناخبين في الجداول
اصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن عرض لجان 

قيد الناخبين في الجداول الانتخابية جاء فيه:
تعلن وزارة الداخلية أن لجان قيد الناخبين 
في الجداول الانتخابية قد انهت اعمالها عن شهر 
فبراير، حيث ســتعرض بمقار اللجان حتى 15 
مارس الجاري، كما ستنشر في الجريدة الرسمية 
كي يتمكن الناخبون من طلب تعديلها بالاضافة 
اليها او الحذف منها. وذكرت انه يجوز لكل ناخب 
مدرج في جدول الانتخابــات ان يتقدم بطلبات 
الادراج والحذف في الجداول الانتخابية في ايام 
العمل الرســمية في الفترة مــن الاول وحتى الـ 
20 من شــهر مــارس 2014 وذلك في مقر اللجنة 
المختصة، وستقيد الطلبات بحسب تواريخ ورودها 

في دفتر خاص وستعطى ايصالات لمقدميها.
علما بان الطالبات التــي يجوز تقديمها الى 
اللجنة في هذه الفترة يمكن ان تتناول ما يلي:

أولا: لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية 
ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص 
بها، اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بشرط ان يقدم 

الدليل على توافر شروط الناخب فيه، وان الدائرة 
هي موطنه الانتخابي.

ثانيا: لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان 
يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم 
من ادرج بغير حق. وسوف تقوم اللجان بالفصل 
في الطلبات المقدمة بهذا الشان في موعد لا يجاوز 
الخامس من شهر ابريل 2014 وللجنة ان تسمع 
اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب، وان 
تجــري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات. كما 
ســيتم عرض قرارات اللجان الصادرة بالقبول 
او الرفــض في مقار اللجان ابتداء من الســادس 
وحتى الـ 15 من شهر ابريل المقبل، كما ستنشر 
هذه القرارات في الجريدة الرسمية لفتح المجال 
امام المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد 
اقصاه الـ 20 من شهر ابريل المقبل، وستحال هذه 
الطعون فورا الى المحكمة الكلية المختصة تطبيقا 
لاحكام المادة 13 من القانون رقم 35 لســنة1962 
في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين 

المعدلة له.

الخرينج: انتهاء خدمة المؤمن عليها غير المتزوجة 
متى بلغت مدة اشتراكها 15 سنة
يخصه تنفيذ هذا القانون.

المذكــرة  وجــاءت 
الإيضاحية للقانون بما يلي: 
أنه بتاريخ 2001/5/7 صدر 
قانون 25 لســنة 2001 على 
أن مبدأ تنفيذه في 2001/7/1 
وكان صدور القانون بمثابة 
ضــرورة فرضتهــا طبيعة 
التطور المالي والاجتماعي في 
البلاد آنذاك استدعت الأخذ 
بالإجــراءات الضرورية في 
ظل التدهــور الذي كان في 
سعر برميل النفط فاستهدف 
التعديل مصلحة المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 

وصناديقها ومركزها المالي 
وكان من شــأنه رفع ســن 
التقاعــد تدريجيــا ليصــل 
إلى 55 سنة للرجل والمرأة 
وكان مــن آثار هذا التعديل 
ســلب المرأة غير المتزوجة 
حقها في التقاعد المبكر مع 
العلم أن المرأة غير المتزوجة 
لديهــا مســؤوليات أخرى 
وهي الاهتمــام بالأم والأب 
الكبيرين بالســن ولتلافي 
تلــك الآثــار ونظــرا لزوال 
الظروف السابقة وللتيسير 
على النساء قدم هذا الاقتراح 

بقانون.

هذا التأمين خمس عشرة سنة 
ولا يخضع استحقاق المعاش 
التقاعــدي فــي هــذه الحالة 
بلوغها السن المحددة بالجدول 
رقم )7( أ المرفق بهذا القانون 
كما لا يخضع للتخفيض المقرر 

بحكم المادة 20 منه«.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة

علــى رئيــس مجلــس 
الوزراء والوزراء ـ كل فيما 

قدم نائب رئيس مجلس 
الأمة مبارك الخرينج اقتراحا 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
قانون التأمينات الاجتماعية 
الصادر بالأمر الأميري رقم 
61 لســنة 1976، وجــاء في 

الاقتراح:

مادة أولى

يضــاف إلى المــادة 17 من 
قانون التأمينات الاجتماعية 
المشــار إليه بنــد جديد برقم 
10 نصه الآتي: »انتهاء خدمة 
المؤمن عليهــا غير المتزوجة 
متى بلغت مدة اشتراكها في 

مبارك الخرينج

على جميع 
الرياضيين 
الخاضعين 

لاختصاص اللجنة 
القبول بالفحص 

الذي يجريه الاتحاد 
الوطني أو الدولي 

أو اللجنة أو أي 
منظمة لمكافحة 

المنشطات

فرض عقوبة 
عدم الأهلية عند 

استخدام أو محاولة 
استخدام أو حيازة 

عقاقير محظورة
أو وسائل
محظورة

إذا تبين أن عدداً 
من اللاعبين في 

فريق رياضي واحد 
انتهكوا قواعد 
المكافحة أثناء 

الحدث الرياضي 
تفرض اللجنة 

المنظمة العقوبات 
الملائمة كخسارة 
النقاط أو شطب 

الفريق
من المنافسة


